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  مقدمة الفصل

القطاع العمومي تطورا ملحوظا مع مرور الزمن، خصوصا في ظل التغیرات التي یعرفها العالم  عرف
 له،الیوم، ونظرا للأهمیة هذا القطاع وحیویته سعت العدید من الدول إلى امتلاك المؤسسات التابعة 

  .باعتبارها المرفق العام الذي یعمل على خدمة المواطن بأسعار معقولة أو رمزیة

تنظیمها وتبین طرق سیرها، لذلك أولت الدولة الجزائریة اهتماما ملحوظا بهذه المؤسسات، وعملت على  
لعام الذي بالمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري، ونظمتها عن طریق القانون الأساسي افأطلقت علیها 

  . قوانین الخاصة بكل تنظیم على حدىبالإضافة إلى ال یحتوي على كافة القوانین التي تحكمها،

الخدمة وتطویرها،  حیث لم تعد تسعى هذه المؤسسات على تقدیم خدمة إلى المجتمع، بل الاهتمام بجودة
والمستفیدون منها على التمیز الذي یطمح إلیه مقدموها  والارتقاء بمستواها حتى تصل إلى ،وجعلها متمیزة
  .  وذلك بتجسید  التسییر العمومي الجدید والحاكمة الرشیدةحد السواء، 

لتوضیح كل هذا، سنتطرق في هذا الفصل إلى مختلف المفاهیم الخاصة بالمؤسسات العمومیة وكذا  و
الجدید، بإضافة  و التسییر العموميلعمومیة، جودة الخدمة االمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري، 

  .إلى المفاهیم الخاصة بالحكم الراشد
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  ماهیة المؤسسات العمومیة : المبحث الأول

وقد  ،اقتصادیة، واجتماعیة ،میة تقوم بنشاطات على أسس تجاریةالمؤسسات العمومیة هي منظمات حكو 
الدول النامیة بعد الاستقلال كعلاج لحل مشاكل الجمود  استعملت المؤسسات العمومیة بصورة واسعة في

نشاط الاقتصادي الهادف إلى فهي تشمل قطاع الأعمال العام من شركات ومؤسسات تعمل بال والتأخیر،
وأیضا المرافق العامة  ،)إلخ ...النفط،والمعادن(وكذلك الثروة الطبیعیة المملوكة للدولة مثل  ،الربح

  .والخدمات

التعاریف المقدمة لها وخصائصها ولتسلیط الضوء على المؤسسات العمومیة سوف نتطرق إلى مختلف   
  . لى مختلف أنواعها وإ 

  العمومیة  اتمفهوم المؤسس:  المطلب الأول

لأخیرة جزء العمومیة تختلف باختلاف المراحل التي شاهدتها كون هذه ا اتإن التعاریف المقدمة للمؤسس
ن النشاط الفردي أو الجماعي یعجز عن القیام لأ ،، حیث تقوم الدولة بإنشائهاالعاممن هیكل القطاع 

، ومن هذا بمشروع یمثل المنفعة العامة ، إما لضخامة الإمكانیات المطلوبة أو لقلة الأرباح المتوقعة
  .العمومیة خصائص تمیزها عن المؤسسات الخاصة اتالمنطلق نجد أن للمؤسس

التعریف  وهذا "هي مرفق عام مزود بالشخصیة المعنویة ومتخصصة في نشاط معین المؤسسة العمومیة" 
عام مستقلة بذاتها وحدة إداریة أو جهاز إداري من منظمات القطاع ال یفید أن المؤسسة العمومیة هي

 یتم إنشائهالتمارس عملا من أعما ل الدولة، ، ولها نوع من الاستقلال المالي والإداري بشخصیة معنویة
  .1تخضع من حیث المبدأ لقواعد القانون الإداري یحدد أعمالها وواجباتها وحقوقها،بقانون 

ة في الدولة أو الجماعات ، رأسمالها مملوك لمجموعة عمومیة متمثلهي مؤسسات تؤول ملكیاتها لدولة"
ي فتتمتع بشخصیة اعتباریة ولها میزانیة مستقلة وتهدف إلى تحقیق  المصالح العامة والمساهمة  ،المحلیة

  .  2 " الخطة الوطنیة
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  خصائص المؤسسات العمومیة: ثانیا

  : 1تتمیز المؤسسات العمومیة عن المؤسسات الخاصة بخصائص من أهمها

  العامة، وهذا یتضمن الحق في رقابة السلطة إكساب الصفة العمومیة من خلال الخضوع ل
  .تصمیم قمة الإدارة وتشكیل القرارات الهامة لسیاستها

 مقدمة من طرف الدولة یتم تمویلها عن طریق میزانیة.  
 انتظام سیرها وعدم توقفه لأهمیة الخدمات المقدمة.  
  الأجل الطویلوالمتوسط أ ،رالقصیالعمومیة على تحقیق أهداف الدولة، تعمل المؤسسات.  

  :2بالإضافة إلى

  كبر حجمها نظرا للدور المهم الذي تقوم به والعدد الكبیر من المستفیدین من خدماتها، تعمل في
ظروف احتكاریة، ولا تحظى خدماتها بمنافسة حقیقیة من جانب المؤسسات الأخرى لانخفاض 

ط لا تعرف المتوسمیة على الأقل في المدى القصیر و ربحیة النشاط، مما یجعل المؤسسات العمو 
  .الذي یمیز المؤسسات الخاصة) البقاء للأفضل(التحدي الاقتصادي

  غالبا لا تهدف إلى الربح فهدفها هو النفع العام وتقوم بتقدیم خدماتها بمساهمة هامشیة في التكلفة
 .من طرف المستفید

  أنواع المؤسسات العمومیة:  ثالثا 
  :ایر المتبعة في تصنیفها بحیث نجدباختلاف المعتختلف أنواع المؤسسات العمومیة وتتعدد 

  حسب النشاط   -1

و التصنیف الأكثر هناك من یصنفها على أساس الأنشطة التي تمارسها والتي تحقق الأهداف المرجوة وه 
ا   . 3 شیوعا واستخدامً

هداف لأالمستشفیات لتحقیق ا تنشأ بهدف خدمة المجتمع مثل: المؤسسات العمومیة الاجتماعیة: أولا
  . ، المؤسسات التعلیمیة والترفیهیةالصحیة للأفراد، مؤسسات التأمین والضمان الاجتماعي

هي جمیع المؤسسات التجاریة والصناعیة وبعض المؤسسات : الاقتصادیة المؤسسات العمومیة: ثانیا
  . ع واستخدام الموارد وتوزیع الدخلالخدمیة التي تربطها علاقة ما بعملیة تجمی
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  : حسب طبیعة الملكیة -2

  :1 كما یمكن تصنیفها حسب طبیعة الملكیة وأسلوب الإدارة، وفي هذه الحالة تظهر ثلاثة أنواع

دارتها تلك المؤسسات الني تملكها السلطة العامة وحدها وتنفرد بإ:  المؤسسات العمومیة المباشرة: أولا
لا تتمتع بوجود قانون مستقل لسلطة الحكومة و وفي هذه الحالة تعتبر امتداد  ،وتتحمل بذلك كافة مخاطرها

، یندرج من هذا الصنف المؤسسات ذات المظاهر السیاسیة أو تلك التي لها صلة وثیقة بالأمن عنها
  .الوطني

تشترك المصادر الخاصة والدولة في رأسمالها وتمارس : )شبه العمومیة (المختلطة  المؤسسات: اثانی
 50%أنشطة صناعیة أو تجاریة طبقا للقانون الخاص، إلا انه یشترط أن تملك الدولة أو السلطة المحلیة 

  .أو أكثر من رأسمالها

  :حسب نوع المرافق التي تدیرها  -3

  :ویمكن تصنیفها حسب المرافق التي تدیرها إلى 

هي شكل من أشكال المؤسسة العمومیة التي عرفها النظام  : 2 عمومیة صناعیة وتجاریةمؤسسات  :أولا
، ستطع القیام بها المؤسسات الخاصةالاقتصادي الرأسمالي نتیجة للقیام بأنشطة صناعیة وتجاریة لم ت

  .بسبب مردودیتها أو ضخامة رؤوس أموالها أو علو وتعقد مستویاتها 

  : 3الطابع العلمي والتكنولوجي مؤسسات عمومیة ذات: ثانیا 

لمؤسسات لتغیر أنماط التسییر والنظرة لقد نجم عن التطور الاقتصادي والاجتماعي بل حتى السیاسي 
العمومیة فبعد المصادقة على القانون التوجیهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتكنولوجي 

مبینا كیفیات إنشاء  1999نوفمبر  16في اشرة المرسوم التنفیذي المؤرخصدر مب 2000 - 1998
  .المؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظیمها وتسییرها 

ن القانون التوجیهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي المتضم11ـ98من القانون  17المادة وبینت 
والاستقلال المالي وأن الغرض من والتطور التكنولوجي بأن هذه المؤسسة تتمتع بالشخصیة المعنویة 

   .التكنولوجيإنشائها تحقیق البحث العلمي والتكنولوجي من خلال تنفیذ برامج البحث العلمي والتطور 
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  : 1المهني ت العمومیة ذات الطابع الثقافي و المؤسسا: ثالثا 

 من القانون  32وهي مؤسسات حدیثة العهد في الجزائر من حیث التصنیف وقد ورد تعریفها في المادة 
المؤسسة " المتضمن القانون التوجیهي للتعلیم العالي بالصیغة التالیة  1999أبریل  4المؤرخ في  05-99

ع بالشخصیة المعنویة العمومیة ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني هي مؤسسة وطنیة للتعلیم تتمت
  " والاستقلال المالي 

  مفهوم المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري : المطلب الثاني

، فهي الإداریة المكونة للنظام الإداريتعتبر المؤسسة العمومیة ذات الطابع الإداري  نوع من الأنماط 
تسییرها،القانون المالي من حیث القانون الإداري في طریقة (أجهزة أو هیئات خاضعة للقانون العام 

، وتتمتع بمقومات وأسس النظام الإداري اللامركزي یتجسد فیها أسلوب اللامركزیة الإداریة ، )تمویلها 
وتتمتع دمات المختلفة واللازمة للمجتمع، والهدف الأساسي من إنشاء هذه المؤسسات هو تقدیم الخ

  .جلهاء وظائفها التي أنشأت من أمن أدا بالاستقلال المالي والإداري حتى تتمكن

  تعریف المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري: أولا

  :لتعریف هذا النوع من المؤسسات نعتمد على عدة معاییر

 اعتمادا على طبیعة نشاط المؤسسات العمومیة الإداریة یمكن اعتبارها تلك المؤسسات: معیار النشاط -1
والتي تقوم بتقدیم خدمات للمواطن، أي هدفها الرئیسي هو تقدیم خدمة، ونجد من بینها  التابعة للدولة

ها، وتشترك في كونها تقوم بمهمة سامیة ولا ترجو وغیر ...ات،  الجامعات، مراكز التكوینالمستشفی
 .2من وراء ذلك الربح بل تلبیة حاجات ومتطلبات المواطن

) 02(المادة رقم لمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري في عرف مشرع الجزائري ا: معیار القانوني-2
، لقانون الأساسي للوظیفة العمومیةالمتضمن ا 2006یولیو 15المؤرخ في  03-06من الأمر رقم 

على أنها المؤسسات العمومیة والإدارات المركزیة في الدولة والمصالح غیر الممركزة التابعة لها 
والمؤسسات العمومیة ذات الطابع  ات العمومیة ذات الطابع الإداريوالجماعات الإقلیمیة والمؤسس

لأحكام القانون الأساسي العام عمومیة یمكن أن یخضع مستخدموها  العلمي والتكنولوجي وكل مؤسسة
  . 3 للوظیفة

                                                             
، مذكرة تندرج ضمن   إصلاح المیزانیة العامة للدولة و أثارھا على تسییر المؤسسة العامة ذات الطابع الإداري في الجزائریحیاوي أحمد، 1

  .125،ً  2009ـ2006متطلبات نیل درجة ماجستر في العلوم الاقتصادیة ، جامعة أحمد بوقرة بومرداس، 
،كلیة العلوم الاقتصادیة ، مذكرة ماجیستر في علوم التسییرفعالیة نظام التحفیز في المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري مرماط نبیلة،  2

   81ص  2009ـ  2008جامعة الجزائر، وعلوم التسییر، 
  03،ص  46العدد ساسي للوظیفة العمومیة، المتضمن القانون الأ 2006یولیو  15خ في المؤر 03ـ  06الأمر  الجریدة الرسمیة،   3
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التي یقوم علیها كیان الدولة والتي توصف بالمرافق  المؤسسات وتعرف أیضا على أنها هي مختلف
، التعلیم وغیرها فبقاؤها مرتبط بحمایة أمنها الصحة الأساسیة والتي تتمثل في الأمن والدفاع ، القضاء،

لحدیثة على وجود هذه ، فلا غنى للدولة اإرساء العدالة بین أفراد المجتمعالداخلي والخارجي وكذلك 
فإن الدولة تتولى . قدمها للمجتمع لارتباطها  بحاجته الأساسیة میة الخدمات التي تا لأهرً المؤسسات نظ

نشاء وزارة تقوم بإدارتهامباشرة إدارة هذه    . 1 المؤسسات وإ

  خصائص المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري : ثانیا 

  :  2تتمیز المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري بجملة من الخصائص من أهمها

  .تنشئها الدولة والیها تعود ملكیتها -
  . الأهداف العامة والتنمیة الوطنیةتخصص لتحقیق  -
  . عن طریق المجالس واللجان  سیر بالأسلوب الإداري اللامركزيتُ  -
  .الإداریة) الرقابة (خضع للوصایة ت -
  . تتمتع بالشخصیة المعنویة -
 .خاصةتتحصل على إعانات التسییر من الدولة عن طریق میزانیة  -
  .تعتبر  نفقات هذه المؤسسات  باهظة ولا تهدف إلى تحقیق الربح  -

  لسیر المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري  المبادئ الضابطة  :المطلب الثالث

  :وهيتتمثل في ثلاثة مبادئ 

 : 3مبدأ وجوب سیر المؤسسات العمومیة ذات طابع الإداري بانتظام  .1

، حیث أن  ذات الطابع  الإداريالمؤسسات العمومیة بدأ من أهم المبادئ الضابطة لسیر یمثل هذا الم
، وأن أي منتظمة ومستمرة بهدف إشباع الحاجات العامة للأفرادیرها یجب أن یكون بصورة دائمة و تسی

 مما ینعكس سلبا على تمكین ،خلل یصیب هذه المؤسسات یؤدي إلى حرمان الأفراد من إشباع حاجاتهم
 .بر السبب الأساس والرئیس لوجودهاالإدارة العامة من ممارستها لنشاطها الإداري الذي یعت

 4: مبدأ المساواة في الانتفاع بخدمات المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري .2

أساسا في النصوص الدستوریة  ام المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري جذورهیجد مبدأ المساواة أم
للدول المختلفة التي تطبق مبدأ المساواة أمام المواطنین في الحقوق والواجبات دون أي تمییز أو تفرقة 
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أیضا في المبادئ  كما یجد جذوره ،لأي سبب من الأسباب ل أو الجنس أو الدین أو الرأي أوبسبب الأص
  .القانونیة العامة التي استخرجها القضاء الإداري في هذا المجال

  : المساواة أمام المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري في المزایا 1.2    

 ذات الطابع الإداري بها هي تساوي المنتفعین بخدمات المؤسسات العمومیة ملً إن القاعدة الأساسیة المسً 
استفادة المواطنین بخدمات مرافق الصحة والكهرباء : ومثال ذلك  توافر فیهم شروط هذا الانتفاع،الذین ت
ل غیرها  متى توافرت لدیهم شروط الانتفاع بهذه الخدمات وقاموا بتنفیذ الالتزامات  المقررة  مقاب و والماء

الاستفادة من طلوبة لتمكینهم من وتوافر الشروط الفنیة والتنظیمیة الم ،هذا الانتفاع كدفع قیمة الرسوم
  .خدمات هذه المؤسسات

  : في التكالیف والأعباءأمام المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري  المساواة 2.2    

وهذا المبدأ نتیجة حتمیة للمساواة بین المواطنین في الانتفاع بالخدمات التي تقدمها الدولة عن طریق 
، حیث یترتب عن ذلك أن جمیع المنتفعین الذین تتماثل ذات الطابع الإداري المختلفة ةالمؤسسات العمومی

یجب أن یتعاملوا معاملة متساویة في ذات الطابع الإداري مراكزهم القانونیة اتجاه المؤسسات العمومیة 
  . التكالیف والأعباء التي تترتب عن هذا الانتفاع 

 :1 لطابع الإداري للتغییر والتعدیلمبدأ قابلیة المؤسسات العمومیة ذات ا .3

إن اللوائح والنظم التي توضع لسیر المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري إنما یقصد بها تمكین هذه 
، ولهذا فان السلطة المختصة لتي أنشأت من أجلها على أكمل وجهالمؤسسات من تحقیق المنفعة العامة ا

لغرض في الظروف التي وضعت فیها منها دائما أن تكون محققة لهذا ا نظم وتسعىتضع هذه اللوائح وال
الأحوال الاقتصادیة تتغیر مع الزمن وهذا قد یجعل النظام الذي وضع في ظروف معینة كما أن الظروف و 

، ولهذا كان من الطبیعي أن یباح للسلطة المقصودة منه في الظروف الجدیدة غیر محقق للأغراض
 تحقیقاً  ،دیل النظم المقررة للمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري في كل وقتالعامة المختصة تع

  .للمصلحة العامة 
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  الصحیةسات العمومیة وجودتها في المؤسالعمومیة  الخدمة: المبحث الثاني

، بدأت تتجلى أهمیتها د مخرجات غیر ملموسة لا قیمة لهانها مجر فبعد أن كان ینظر للخدمات على أ
مع بدایة الثورة الصناعیة وتزاید الطلب على الخدمات المصاحبة للإنتاج وتوسیع نطاقها إلى أنواع خاصة 

مختلفة من الخدمات، لذلك ولفهم المفاهیم الخاصة بالمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري یجب 
  .باعتبارها الخاصیة التي تجمع كل هذه المؤسسات  العمومیة التطرق للخدمة

  العمومیة  عمومیات حول الخدمة: الأولالمطلب 

  :  1تعریف الخدمة العمومیة : أولا

ن تأدیة هذه الوظیفة أمر بوطا ومراقبا من قبل الحاكمین، لأهي كل وظیفة یكون أداؤها مضمونا ومض" 
قوة تحقق كاملة إلا بفضل تدخل توهي من طبیعة لا تجعلها . ضروري لتحقیق وتنمیة الترابط الاجتماعي

  ". الحاكمین 

ها هدفالخدمة العمومیة هي نشاط أو منفعة تهدف أساساً لإشباع حاجات الأفراد وتحقیق رضاهم، وأن " 
 ".تعظیم الربح الاجتماعي و لیس تعظیم الربح المادي هو الأساسي

  خصائص الخدمات العمومیة  :ثانیا

  : 2یلي ما تتمیز الخدمة العمومیة بنفس خصائص الخدمات والمتمثلة في

، أي أي لیس لها وجود مادي ،خدمة عن السلعة كونها غیر ملموسةبرز ما یمیز الإن أ: للاملموسیةا -أ
، كالبصر وأحكام مستندة على تقییم الحواس قراراتالخدمة لن یكون قادرا على إصدار أن المستفید من 

وا الخدمة إلى إضفاء أشیاء والذوق كما یفعل مع السلعة المادیة وللتغلب على هذه الصعوبة یلجأ مسؤول
  .أو رموز ملموسة للتعبیر عن جودة الخدمة كالاهتمام بالبیئة المادیة التي تقدم من خلالها  الخدمة

ن معظم الخدمات ي أأ ،بها تلازم عملیة إنتاج الخدمة والاستهلاكنعني : )عدم الانفصال(التلازمیة  -ب
  .ا على الاتصال الشخصي بین المقدم والزبونتنتج وتستهلك في الوقت نفسه ویعتمد في تقدیمه

ن تكون الخدمة متماثلة أي لا یصعب على المورد أن یتعهد بأ: صعوبة تماثل الخدمة أو تجانسها - ج
 .یستطیع ضمان جودة معینة لها، وبالتالي یصعب التنبؤ بما ستكون علیه الخدمات قبل تقدیمها

 

                                                             
1 chevalier jacques,« le service pubique »,1ére édition,1971, priss universitaire de France,P 20.21 
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  .لحظة إنتاجها لذلك یصعب تخزینها مقارنة بالسلعةتستهلك الخدمة : صعوبة تخزین الخدمة -د

لا یتغیر عبر  ، فهوالخدمات بالتذبذب وعدم الاستقراریتمیز الطلب على بعض :  تذبذب الطلب - ح
  . 1أیام الأسبوع،وحتى من ساعة إلى أخر ، بل یتغیر أیضا من یوم إلى أخر منالفصول السنة فحسب

  : وهي كما یلي  وأهمیتها بخصائص نظرا لخصوصیتها العمومیة تنفردن الخدمة كما أ

  المصلحة العامة  منطق . 
  الاستقلالیة عن السوق. 
  منطق المصلحة العامة 

لكي یؤهل نشاط الخدمة العمومیة لمستوى المصلحة یجب أن تخضع لثلاثة قواعد موضوعة من قبل 
ROLLAND  2هذه القواعد هي : 

مساواة المستعملین أمام  الخدمة العمومیة معناه ضرورة أن تشتغل في نفس  : مساواة المستعملین. 1
یستجیب لمختلف  ، فلیس مصلحة عمومیة من تمییز الشروط أمام كافة المستعملین بلا الظروف ونفس

 .غبات وكافة أصناف الحاجات بالفوارق أو تمییزالر 

ضرورة تقدیم نفس الخدمة لكل فرد، فأول استعمال لمصطلح المساواة كان محدودا، كان یدعو فقط إلى  
دراسة حاجات مختلف قطاعات المستعملین كانت غیر ضروریة لأنه كان من غیر  في هذا المفهوم

  .خدمات متنوعة حسب حاجات كل قطاع اللائق اقتراح

مساواة بصفة أكثر وسعا، إذ أصبحت مختلف الوضعیات بعد ذلك أصبح بالإمكان تطبیق  قاعدة ال
ضها معهم بدون غرض تكییف غر ذ بعین الاعتبار من قبل الإدارة لالممكن أن یتواجد فیها المستعملون تؤخ

  . أي التواء

ومن هنا تأخذ بعین الاعتبار ، لفة للمستهلكین بكیفیات مختلفةوهذا یعني معالجة الوضعیات المخت
  . مواقف لتتخذ إجراءات حسب كل موقفوضعیة في الالاختلافات الم

                                                                             الاستمراریة مبدأ .2
، فیجب أن  یكون اشتغالها مضمونا بصفة العمومیة لتلبیة حاجة جد ضروریة باعتبار أن الخدمة

 كانت الخدمة المؤداة حقیقة ذات مصلحة عامة، فإنه من نفإ "نقطاعات إمنتظمة ومستمرة دون 
  ." ن كانت المؤسسة عاجزةإ الضروري ضمان استمراریتها حتى و 

                                                             
31،ص2005.، الطبعة الثالثة ، دار وائل للنشر والتوزیع ،الأردن  تسویق الخدماتھاني حامد الضمور،  1  

2 chevalier jacques, Op Cit, P : 131.132. 
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، فالسلطات الإداریة یجب أن مرتبطة بتواجد الدولة بحد ذاتها وفي الحقیقة مبدأ الاستمراریة هو مسؤولیة
العمومیة، ولذلك یجب أن تضمن الخدمة  تأخذ الإجراءات اللازمة لضمان الاشتغال المستمر للخدمات

، من ضخامة تكلفة الخوف من نقص الأرباح(تجاریة  اعتباراتهذا المبدأ بأي ثمن لا  العمومیة احترام
نما )اءة إلى صورة المؤسسةانقطاع في تأدیة الخدمة ،من الإس اعتبارات مبدئیة متعلقة بمبادئ الخدمة ، وإ

  .  العمومیة

   مبدأ الملائمة  .3

تغیرت الظروف  فإذا ،لاؤم والانسجام مع رغبات الجمهوریجب أن تؤدى الخدمة العمومیة في إطار الت
ن الخدمة یجب أن تتلاءم والمصلحة العمومیة یجب أن تنسجم ، بتحسین نوعیة وتطورت الحاجات، فإ

  .وكمیة أداءاتها 

  :1أخریین من الكتاب اقترحوا إضافة مبدأین البعض 

الذي یعني أن تشتغل المصلحة العمومیة بالأخذ بعین الاعتبار فقط المصلحة العامة دون  : الحیادیة أمبد
  .أي اعتبارات  أخرى

خدمات عمومیة تعل المصلحة العمومیة بدون مقابل، بحیث نجد والذي یعني أن تش: المجانیة أمبد
  .وخدمات عمومیة شبه مجانیة مجانیة خالصة،

 الاستقلالیة اتجاه السوق 

  :2 معالجة هذا العنصر في نقطتینسیتم 

 السوق منطق غیاب   - أ

مبیعاتها كمؤشر عتبر ارتفاع وضخامة ق، ولذلك یالمؤسسة الخاصة لا تجلب مواردها إلا من السو 
  .، وكجزاء لحسن تعاملها مع السوقلكفاءتها

تبیع ، لأنه لیس لها ما ي الحقیقة لیس لها سوقفالعمومیة ذات الطابع الإداري المؤسسات   أما
بالمعنى الحقیقي إذ لا یوجد هناك تبادل بین المستعملین ومقدمي الخدمة ولذلك فقرار التعامل مع 

  ."قرار شراء "داریة لیس في أي حال من الأحوال الخدمة الإ

  . ومن ذلك لا یمكن اعتبار حجم عدد الزبائن كمؤشر ومعیار لمستوى الخدمة المؤداة

                                                             
1 Chevalier jacques, Op cit P: 41. 
2 Jérâme Bom.Albert Louppe ,Le Marketing de services puplique ,1971, P:36. 
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ع الصناعي والتجاري فرغم كونها تتمتع بعلاقة سوقیة مع مستعملیها ما الخدمات العمومیة ذات الطابأ
رغم ذلك لا یمكن اعتبار كثرتهم كمعیار لكفاءتها رون حسب المنطق الاقتصادي زبائن، الذین یعتب

  : املینلع

  . كون هؤلاء الزبائن خاضعین، ولا خیار ولا بدیل لهم أمام التعامل مع الخدمة العمومیة -
 . مومیة قطاعا محتكرا، لا یوفر للزبائن البدائل المناسبة التي یحتاجون إلیهاكون الخدمة الع -
 .حضور المراقبة العمومیة  -  ب

، ویمكن سلطة السلطات العمومیةمحدودیة سلطة السوق هي معوضة من طرف زیادة وارتفاع في 
أن نحدد موقع الخدمة العمومیة من خلال مجموعة متجانسة من النقاط تمتد ابتداء من تبعیة  

  مخطط مستقل ، حریة في تحدید (كبرى تجاه السوق ومن شبه استقلالیة تجاه السلطات العمومیة 
  ، إلى استقلالیة كاملة تجاه السوق)الأسعار

  عمومیات حول الخدمة الصحیة :  المطلب الثاني

ة : أولا   تعریف الخدمة الصحیّ

ة نابع أساسا من المفهوم العام للخدمات ، ذلك أنّ الخدمة تتمثل في كونها  یعد مفهوم الخدمة الصحیّ
تتصف بخصائص عدیدة تنفرد بها عن السلعة ، فمفهوم الخدمة یمكن في أنها منتج ملموس یقدم منافع 
  للمستهلك نتیجة استخدام جهد بشري أو آلي،  ولا ینتج عن تلك المنافع حیازة شيء مادي ملموس، وبناءاً 

ة نذكر منها ما یليعلى ذلك أعطیت عدة تعاریف    : للخدمة الصحیّ

هاعرفت ا ة على أنّ جمیع الخدمات التي یقدمها القطاع الصحي على مستوى الدولة، : " لخدمة الصحیّ
جیة موجهة للفرد، أو وقائیة موجهة للمجتمع والبیئة أو إنتاجیة مثل إنتاج الأدویة والأجهزة سواء كانت علا

  . 1"الطبیة وغیرها، بهدف رفع المستوى الصحي للأفراد وعلاجهم ووقایتهم من الأمراض

ة بمفهوم واسع، مصنفا إیاها إلى ثلاث مجموعات  خدمات علاجیة، (تناول هذا التعریف الخدمات الصحیّ
، هدفها رفع المستوى الصحي للأفراد باعتبارها خدمات یقدمها القطاع )خدمات وقائیة، خدمات إنتاجیة

  . الصحي على مستوى الدولة

ها ة كذلك على أنّ ف الخدمة الصحیّ الخدمات العلاجیة أو الإستشفائیة، أو التشخیصیة التي یقدمها : "تعرّ
من أفراد المجتمع، مثل معالجة الطبیب لشخص مریض  أحد أعضاء الفریق الطبي إلى فرد واحد أو أكثر

سواء كان ذلك في مركزه الصحي الخاص، أو في مؤسسة صحیة عمومیة، أو العنایة التمریضیة التي 

                                                             
، أطروحة مقدمة "واقع جودة الخدمات في المؤسسات الصحیّة ، دراسة حالة المؤسسات الصحیّة في الجزائر العاصمة " عدمان مریزق،  1

  19،ص2008ـ2007للحصول على شھادة الدكتوراه في علوم التسییر، جامعة الجزئر، 
  .طلب الأول، المبحث الثاني، الفصل الأول أنظر خصائص الخدمة العمومیة، الم *



  12   مدخل إلى التسییر العمومي في المؤسسات العمومیة ذات طابع الإداري :الفصل الأول  

یقدمها طاقم التمریض، أو التحالیل المخبریة التشخیصیة التي یقدمها فنیو المختبر لشخص ما، أو لعدة 
ة(ة أشخاص، غیر أنّ الرعایة الطبیّ  قد تقدم رعایة صحیة وقائیة، كأن یقدّم الطبیب ) الخدمات الصحیّ

المعالج لشخص ما معلومات حول مرض ما وطرق انتشاره، وكیفیة الوقایة منه، لتجنب الوقوع فیه 
  .مستقبلا، وبذلك یقوم الطبیب بدور الرعایة الصحیة إلى جانب الرعایة الطبیة

ة تكون إما خدمات علاجیة، أو إستشفائیة أو تشخیصیة من خلال هذا التعریف نجد أنّ الخدما ت الصحیّ
ها تشمل كل الخدمات الصحیة التي یؤدیها فرد من الفریق الطبي إلى فرد من المجتمع، وتتضمن  أي أنّ

حسن اللازم لعلاجه والغذاء الجید والملائم لحالته، و  تشخیص مرضه، تقدیم الدواءفحوص المریض و 
ة مشكلة تعترض راحته النفسیله، لمساعدته على استعادة صحته و الطبیة  معاملة القوى العاملة ة معالجة أیّ

ةو    .1الجسمیة داخل المؤسسة الصحیّ

ة: ثانیا ة بنفس خصائص الخدمات :خصائص الخدمات الصحیّ بإضافة إلى  ،*تتمتع الخدمات الصحیّ
  :إنفرادها بمجموعة من الخصائص والمتمثلة فیما یلى

  ةعدم تجانس ة إلى عدد من الأفراد،: الخدمات الصحیّ یختلفون في  توجه الخدمات الصحیّ
ة تتنوع من فرد   بالنسبةآخر وحتى  إلىطبیعتهم وأمراضهم وخصائصهم النفسیة، فالخدمة الصحیّ

 .2للفرد الواحد
 ة الطاقم ( خدمةوهذا ما یستوجب وجود اتصال مباشر بین مقدم ال: لا ملموسیة الخدمة الصحیّ

 . 3حتى تتحقق الاستفادة الكلیة من هذه الخدمات) المریض(والمستهلك )الطبي
  والخدمة المقدمة له، فقد یضع مریض معین توقعات حول ) المریض(عدم التوافق بین المستهلك

ة، ولكن الجانب الجسدي والنفسي أي الممیزات النفسیة، تعتبر  ما یحصل علیه خدمة صحیّ
ا تأثیر على نتیجة الخدمة الصحیة فإن، نفسیة المریض كیف یتم خارج نطاق الطبیب، كما له

 . 4استیعابها
 لا یمكن التنبؤ وبأي درجة من الدقة ما سیكون علیه الطلب على : عدم القدرة على التنبؤ بالطلب

ة، فقد تظهر حالات فیروسیة، حوادث خطیرة، كوارث طبیعیة تجعل التخطیط  الخدمة الصحیّ
 . 5شيء یصعب تحقیقه
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 ة غیر قابلة للتأجیل ة في غالبیتها السرعة في تقدیمها، : الخدمات الصحیّ تتطلب الخدمات الصحیّ
یترتب على هذه الخاصیة ظهور الأعراض، و  فالإصابة بمرض معین یقتضي سرعة علاجه عند

  :1بعدین أساسیین هما
ة و : البعد المكاني  - أ في الأماكن الذي یقضي بضرورة انتشار منافذ تقدیم الخدمات الصحیّ

المختلفة التي یتواجد فیها الأفراد، بمعنى آخر ضرورة إتباع سیاسة التغطیة الشاملة للمناطق 
 .الجغرافیة المختلفة

ة في الوقت الذي یحتاج إلیها : البعد الزماني   -  ب  و الذي یقضي بضرورة تقدیم الخدمات الصحیّ
قائیة، فتأجیلها یترتب علیه أضرار ، سواء كانت خدمات علاجیة، أو و )عند ظهور الحاجة إلیها( 

  .بالغة

  :2 إضافة إلى الخصائص السابقة، یمكن أن نذكر الخصائص التالیة للخدمات الصحیة

  ة أنها خدمات عامة أي موجهة إلى كافة أفراد المجتمع، الهدف من على تتمیز الخدمات الصحیّ
  ).المرضى(تقدیمها هو تحقیق منفعة عامة لمختلف المستهلكین 

 میز الخدمات الصحیة بكونها یجب أن تكون على درجة عالیة من الجودة، فهي مرتبطة بحیاة تت
  .الفرد وشفائه

  في مؤسسات الأعمال، تكون قوة القرار بید شخص واحد أو مجموعة من الأشخاص یمثلون
ة بین الإدارة ومجموعة الأطباء   .الإدارة، في حین تتنوع قوة القرار في المؤسسة الصحیّ

 ة إلا عند حضور المستهلك تسته ة وقت إنتاجها، إذ لا تظهر الخدمة الصحیّ لك الخدمات الصحیّ
ة له) المریض(   .عندها یمكن أن یقوم الطبیب بتقدیم الخدمة الصحیّ

 الصحیة الخدمة ماهیة جودة: الثالث المطلب

یمان یكفي مجرد الإفلم یعد  ،الإستشفائیةت ا مهما تهتم به المؤسساأمرً  الصحیة أصبحت جودة الخدمات
نما یتطلب سعي الإدارة إلى الاهتمام بشكاوي واقتراحاتهم  الأفراد بأهمیة تقدیم خدمة ذات جودة متمیزة، وإ

ز الارتقاء بمستواها حتى تصل إلى التمیانطباعاتهم عن الخدمة المقدمة، وتطویر جودة الخدمة، و معرفة و 
  .على حد السواء المستفیدون منهاالذي یطمح إلیه مقدمو الخدمة و 
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  الصحیة تعریف جودة الخدمة: أولا

ة، التعریف الذي قدمه من بین التعاریف  ) Donabedion,1980(التي قدمت لجودة الخدمات الصحیّ
ة وهي   : 1الذي حدد فیه ثلاث مكونات لجودة الخدمة الصحیّ

 لغرض تشخیص والتي تعني درجة حسن تطبیق العلوم والمعارف الطبیة : المكونات الفنیة
ة  .ومعالجة المشاكل الصحیّ

 وتشیر إلى الاستجابة إلى لحاجات وتوقعات المستهلكین : المكونات المرتبطة بالعلاقات الشخصیة
ة عند تعاملهم وتفاعلهم )المرضى( ، المعاملة الودیة، والاهتمام من قبل مقدمي الخدمات الصحیّ

 ). المرضى( مع المستهلكین
 ویتضمن یتم ضمنها تقدیم الخدمات الصحیة وتشیر إلى البیئة التي: هیكلیةالمكونات البیئیة و ال ،

، في هذه )المرضى(للمستهلكینالاطمئنان ، مدى توفر الراحة و ةذلك جاذبیة المؤسسة الصحیّ 
 . المؤسسة، والخصائص الهیكلیة والتنظیمیة لها

ة على أنها تلك الدرجة التي یراها  في الخدمة ) المریض(المستهلك كما عرفت جودة الخدمات الصحیّ
ة المقدمة له وما یمكن أن ینتج عنها قیاسا بما كان متوقعا   . 2الصحیّ

  :أهمیة جودة الخدمات الصحیة: ثانیا

ا على أهمیتها في القطاع الصحي و  ا مؤشرً یعد الإهتمام المتزاید بالجودة في الخدمات الصحیة مؤخرً
  :3تتمثل هذه الأهمیة فیما یلي 

  في التركیز على المشاكل التي تؤثر على مستوى الخدمات الصحیة المقدمة، مما یؤدي إلى تساعد
التوصل إلى طریقة منسقة ومتكاملة،رلتحدید المشاكل ومن ثم تسهیل الإجراءات اللازمة قبل أن 

 .تصبح المشاكل بالدرجة التي لا یمكن التعامل معها
  ا مهما في ة مؤشرً ) المریض( قیاس مستوى الرضا المتحقق لدى المستهلك تعد جودة الخدمة الصحیّ

ة المقدمة له  .عن الخدمات الصحیّ
  التكاملیة في الأداء الخدمات الصحیة تحقق الشمولیة و  على التحسین المستمر، فجودةتساعد

ة التي یتوقعها المستهلكون  من ) المرضى(فالشمولیة تعني التوسع في مستوى الخدمات الصحیّ
حیة المقدمة لهم، بینما التكاملیة تعني كون المؤسسة الصحیة نظام مكون من أنظمة الخدمات الص

فرعیة تعتمد بعضها على البعض الآخر، ولكل نظام فرعي برامجه الخاصة إلاّ أنه یتكامل مع 
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البرامج الأخرى، فعلى سبیل المثال الهیئة الطبیة لا تستطیع ممارسة وظائفها الطبیة من دون وجود 
 .الأشعةاعدة الأخرى كالمختبر و ل مع الهیئة التمریضیة، أو الخدمات المسالتكام

( لأبعاد التي یبنى علیها المستهلكینا مجموعة من الباحثین إلى أن توصل: أبعاد جودة الخدمة:  ثالثا
دراكاتهم، بالتالي حكمهم على جودة الخدمة الصحیة تمتد لتشمل الأبعاد التالیة) المرضى   :1توقعاتهم وإ

 ویعني المهارات والقدرات ومستوى الأداء الفعلي للمدیر ومقدمو الخدمة ومساعدیهم : التمكن الفني
  ).المرضى(بالدقة المطلوبة وبصفة مستمرة، بما یشبع رغبات المستهلكین 

 التشخیصیة والعلاجت المتعلقة بالخدمات الوقائیة، و ویشمل هذا البعد المهارا.  
  ةسهولة الوصول والحصول على ة یجب أن لا یحدها :  خدمات الصحیّ أي أنّ الخدمة الصحیّ

وفر في الزمان ، ومت)المرضى(عائق وأن یكون الوصول إلیها سهلا، وأن تكون قریبة من المستهلكین
  . والمكان المناسبین

 والمتمثلة في المعدات والأجهزة ومختلف التسهیلات المادیة داخل المؤسسة : الإمكانات المادیة
ةا   .، وموقعا ومظهرها الخارجيلصحیّ
 ة للحصول على النتائج المرجوة، أي :  الفعالیة والكفاءة فالفعالیة تعني إمكانیة تقدیم الخدمة الصحیّ

أنّ هذا البعد یهتم بأن تتم إجراءات تقدیمها بطریقة صحیحة، أما الكفاءة تعني تقدیم الخدمات 
ص من الأنشطة  ة الضروریة والمناسبة والتخلّ التي تقدم بطریقة خاطئة، أي أن تقدیم أفضل الصحیّ

ة في ظل الموارد المتاحة   . الخدمات الصحیّ
 ة والمستهلك : الأمان والسلامة أي تقلیل المخاطر لأبعد الحدود، ویشمل ذلك مقدم الخدمة الصحیّ

والمریض ، وأن یشعر الفرد بأنه دائما تحت مظلة من الرعایة الطبیة، وتعني كذلك تقلیل مخاطر 
الإصابة بالعدوى، والمضاعفات الجانبیة، سواء تعلق الأمر بمقدم الخدمة الصحیة أو المستهلكین 

 ).المرضى(
 ة على أساس مبدأ الاستمراریة دون توقف أو انقطاع، و أن  :الإستمراریة أي تقدیم الخدمات الصحیّ

یضعف تأثیر فعالیة مباشرة عند الحاجة، فغیاب الاستمراریة قد ) المریض(یحصل علیها المستهلك 
ة التي تسهل لمقدم  ة، ویقلل من ضمان الجودة وأن تتوفر السجلات الصحیّ و كفاءة الخدمة الصحیّ

ة التعرف على التاریخ الصحي للمستهلك    ).المریض(الخدمة الصحیّ
 ة أثناء تقدیمهم لها، كتقدیم خدمات  :الاستجابة والتي تتعلق برغبات وجدیة مقدمي الخدمات الصحیّ

  .علاجیة فوریة، الاستجابة لنداءات الطوارئ الخارجیة و العمل على مدار ساعات الیوم
 ة، ومدى اعتماده ) المریض(رجة ثقة المستهلك وهي تعبر عن د: الاعتمادیة في المؤسسة الصحیّ

ة التي یتوقع الحصول علیها، و یعكس هذا العنصر مدى علیها في الحص ول على الخدمات الصحیّ
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ة في المواعید المحددة، وبدرجة عالیة من  ة على الوفاء بتقدیم الخدمات الصحیّ قدرة المؤسسة الصحیّ
  .الدّقة و الكفاءة، و مدى سهولة وسرعة إجراءات الحصول على تلك الخدمات

  ة والمستهلكین  ):الالاتص(العلاقة بین الأفراد ویعني التفاعل بین مقدمي الخدمات الصحیّ
، بحیث تكون العلاقة جیدة بما في ذلك التجاوب و التعاطف و حسن الاستماع و )المرضى(

، و توصیل المعلومات )المریض(الاحترام المتبادل، بما في ذلك إدامة الاتصال مع المستهلك 
  .الضروریة له باستمرار

 ة لمختلف فئات المجتمعو تعن :العدالة   .  ي تحقیق العدالة في تقدیم الخدمات الصحیّ
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  *)NMP( التحول من مفهوم التسیر العمومي التقلیدي إلى  التسییر العمومي  الجدید:  المبحث الثالث

المؤسسات العمومیة هدف عصرنة بورة تملیها العدید من العوامل، إن إصلاح الإدارة العامة أصبح ضر  
وتقدیم خدمات ذات جودة للمواطن من خلال العمل على تفعیل نشاط الحكومات وجعله أكثر كفاءة، 

، ولبلوغ المؤسسات العمومیة وتخطي مظاهر البیروقراطیة وترسیخ مبادئ الشفافیة والمشاركة في تسییر
   :لیه في ثلاثة مطالب وهي كالتاليق إذلك لابد من تبني ما یعرف بالتسییر العمومي الجدید والذي سنتطر 

  NMPالإطار المفاهیمي للتسییر العمومي الجدید :المطلب الأول

ینحصر هدف هذا المطلب في التعرف على المفاهیم العدیدة للتسییر العمومي الجدید وكذا أسباب التي 
   .أدت إلى ظهورها

  : مفهوم التسییر العمومي الجدید: أولا

التسییر  Dictionnaire suisse de politique socialeیعرف المعجم السویسري للسیاسة الاجتماعیة 
لتسعینات اتجاه عام لتسییر المنظمات العمومیة تعود أولى معالم ظهوره إلى بدایة ا: "العمومي الجدید بأنه

میة الاقتصادیة وعلى عكس ، وانتشر لاحقا في معظم دول منظمة التعاون والتنفي الدول الأنجلسكسونیة
ن أفكار ومعالم التسییر من العلوم الإداریة والقانونیة فإالتسییر العمومي التقلیدي الذي یستمد مبادئه 

العمومي الجدید مستوحاة من العلوم الاقتصادیة ومن سیاسات التسییر في القطاع الخاص بهدف تحسین 
نها البیروقراطیة وكذا محاولة التقلیدي، والتي من بی ومعالجة الاختلالات التي میزت التسییر العمومي

  .1" رتقاء بالإدارة العامة إلى مستوى الكفاءة والفعالیةالإ

نموذج جدید : 2بأنه   OCDEكما عرفته لجنة الإدارة العامة التابعة لمنظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة
  :لیل المركزیة، ویدعو هذا النموذج إلىیقوم على نشر ثقافة تحسین الأداء في القطاع العام وتق

 لكفاءة و الفعالیة و جودة الخدمةتركیز الاهتمام على النتائج من منظور ا.  
 أین تكون الخیارات  ،المركزیة بأنظمة وهیاكل لامركزیةبدال البنى التقلیدیة والتسلسل الهرمي و است

اطن، الذي له حق إبداء الرأي مع قرب ما یكون للمو یة أمیم الخدمة العمو المالیة المتعلقة بتقد
 .جمیع الشركاء أصحاب المصلحة

 ووضع في تحدید بدائل التسییر المباشر للمؤسسات العمومیة منح المسیرین نوع من الحریة ،
  .أنظمة تسییر تسمح بتحسین مرد ودیة السیاسات المعتمدة
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  من خلال وضع أهداف المؤسسات العمومیة زیادة الاهتمام بكفاءة الخدمات المقدمة من طرف
 .خاصة بالإنتاجیة وتبني مفهوم المنافسة

من خلال التعاریف المقدمة سابقا لتسییر العمومي الجدید یمكن استخلاص الفرق بین التسییر التقلیدي و 
  : والتسییر العمومي الجدید في الجدول التالي 

دیدنموذج الإدارة التقلیدیة والتسییر العمومي الج: )1-1(الجدول رقم   

  الإدارة التقلیدیة التسییر العمومي الجدید

 الأهداف احترام القواعد والإجراءات تحقیق النتائج ورضا العملاء
 التنظیم المركزیة اللامركزیة

تقاسم المسؤولیة بین السیاسیین و  یشوبها الخلط وعدم الوضوح واضحة
 الإداریین

صالتخصو  التقسیم،التجزيء، استقلالیة المهامتنفیذ    
 التوظیف المسابقات التعاقد

التقدم على أساس الجدارة بحسب 
 المسؤولیة وبحسب الأداء

 الترقیة عن طریق الأقدمیة

 نموذج المیزانیة تركز على الوسائل تركز على الأهداف
عشور طارق،مقاربة التسییر العمومي الجدید كآلیة لتدعیم وتعزیز تنافسیة وكفاءة المنظمات  :صدرمال

ولیة، جامعة سعیدة، العلاقات الدقسم العلوم السیاسیة و  مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، الحكومیة،
    .112:ص، 2000-2011الجزائر،

  : أسباب ظهور التسییر العمومي الجدید: ثانیا 

اللیبرالیة لقد كانت البدایة النظریة للتسییر العمومي الجدید في فترة السبعینات وما رفقها من تطور للأفكار 
ي نهایة سنوات هذا الاتجاه فتصادیة في الدول الصناعیة، حیث أكد الاق عندما استفحلت الأزمة

هو تدخل الدولة في الحیاة الاقتصادیة بشكل مفرط التي كانت السبعینات على أن أحد الأسباب الرئیسیة 
  Von Hayekالیین من أشهرهم  تعرف بالدول الحامیة، ویأتي على رأس هذا الاتجاه الاقتصادیین اللیبر 

، وفي نفس السیاق هناك من یرى یكاغو في نهایة سنوات السبعیناتمن مدرسة ش Milton Friedmanو
صلاح الخدمة  أن بوادر ظهور التسییر العمومي الجدید تعود معالمها إلى منهج الإصلاح الإداري وإ
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، حیث كانت من بین 1979تاتشر سنة  بریطانیة مارغریتالعامة التي دعت إلیه رئیسة الوزراء ال
 .1الداعیین إلى تفعیل القطاع العام و المنتقدین للإدارة البیروقراطیة 

یعود ظهور التسییر العمومي الجدید إلى مجموعة من الأسباب، یختلف الباحثون في طرحها إلا أن معظم 
  :ثلاث عوامل رئیسیة هيالمراجع التي اطلعنا علیها تجمع على أن ظهور هذا المنهج یعود إلى 

 العلمي حتى منتصف القرن هوما ایجابیا على مستوى النظري و لقد ظلت البیروقراطیة مف: البیروقراطیة
نه مسببا لها أو أ) التسییر التقلیدي(ب قد یكون النموذج حیث بدأت تظهر بعض من العیو  الماضي،

 . 2تداعیتهاسیما في إطار العولمة و مهامها لاستجیب للتطورات التي مست هیاكل الدولة و ی بات لا
ي، التي ولدت أزمة بین ختلالات النموذج البیروقراطإفقد كتب العدید من الكتاب الأمریكیین على 

  .3 الإدارة العامة مما ساعد في ظهور مبادئ فكریة جدیدة تسعى لتخطي هذه الظاهرةالمواطن و 
 حد أهم الأسباب الدولة في الحیاة الاقتصادیة أخل تدیعتبر  :تدخل الدولة في الحیاة الاقتصادیة

لظهور مبادئ فكریة تصب في إطار التسییر العمومي الجدید، ففي منتصف السبعینات عرفت الكثیر 
رغم كل محاولات ود بوادرها إلى نهایة الستینات و من الدول المتقدمة أزمة حادة في اقتصادیاتها تع

، ولقد مثلت أعراض هذه الأزمة و تعطي النتائج المرتقبة لمطبقة لمالإصلاح، إلا أن السیاسات ا
التخمینات الفكریة اللیبرالیة لدى العدید من الباحثین عوامل أساسیة في تجدید الفكر اللیبرالي في تلك 
الفترة حیث كان هذا الفكر یقوم على اعتبار أو تعاظم دور الدولة وما لذلك من أثار على مختلف 

ي استمرار واستفحال أزمة الاقتصادیات الغربیة، وهو ما ساهم في بروز الأنشطة هو السبب ف
الاجتماعي لإعطاء المبادرات الخاصة لى تقلیص دور الدولة الاقتصادي و اتجاهات فكریة تدعو إ

 .4 المنافسةح المجال للخوصصة ولآلیة السوق و أكثر مساحة للنشاط من خلال فت

  

  

  

  

  
                                                             

1  MERRIEN : « La Nouvelle Gestion Publique, concepts mythique, lien sociale et politique »,RIAC ,N 41 ,1999 
, P 94 - 97 
2 Florence GANGLOFF : « Le Nouveau Management Publique Et La Bureaucratie 
Professionnelle », la place de la dimension européenne dans la Comptabilité, Contrôle, Audit, May 
2009, p 03 
3 Annie BARTOLI : « Le Management Dans Les Organisation Publiques »,2éme édition ,ed Dunod, 
Paris,2005 ,P 14-18 
4 X.GREFFE « économie des politiques publiques »,2éme édition,ed dollz,Paris,1997 ,PP 53 - 107 
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  )(NMPنظریات التي ساهمت في بلورت التسییر العمومي الجدید أهم المبادئ وال: المطلب الثاني

   النظریات التي بلورت التسییر العمومي الجدید: أولا

  نظریة الاختیار العامpublic Choice theory  1 :  

وتعرف ضي خاصة مع أعمال مدرسة فرجینیا ظهرت هذه النظریة في نهایة الستینات من القرن الما
  .، نظریة الاختیار العقلاني، اقتصادیات السیاسةنظریة الاختیار الاجتماعيختلفة، بأسماء م

لها أن  یةاللیبرالیین الجدد، حیث تضع كفرضحد أهم أفكار اللیبرالیین و أهذه النظریة عن  وتعبر
ل نظریة الاختیار وتد. البیروقراطیةط السیاسیة و غیر فعالة بسبب مجموعة الضغو لمؤسسات العمومیة ا

) السیاسیین و الإداریین( على ذلك بأن الأشخاص الذین من المفترض أن یتخذوا القرارات العامة العام 
أیضا أن  یرى أصحاب هذه النظریة، و صالحهم الخاصة عن المصلحة العامةسیقومون حتما بتقدیم م
ضرورة تقلیص ، وعلیه یرون بالسوق الذي یمثل الآلیة الفاعلة في توزیع المواردهناك تضاد بین الدولة و 

  .           حجم الدولة قدر الإمكاندور و 

ل السیاسة و متعلق فقط بتحفیز رجاالمؤسسات العمومیة ویرى أیضا أصحاب هذه النظریة أن نجاعة 
روقراط لزیادة سلطتهم و ن مصالحهم الشخصیة هي من تحركهم بدلیل سعي البیالإدارة الذین یرون أ

الهیكل الهرمي على أساس أقدمیتهم بدلا من المضي قدما في تحقیق  دخلهم باستخدامهیبتهم وأمنهم و 
الأصوات من الهدف من خلال مزید من السلطة و  وینظر السیاسیون إلى أهداف المنظمة هذا من جهة،

  .جهة ثانیة، فأي فرد تحفزه المصلحة الذاتیة

   نظریة الوكالةAgency theory   2 : 

ل المعروفة أیضا باسم نظریة الوكیو ( لمدرسة شیكاغو،هذه النظریة ة وتستند على النظریة الاقتصادی 
تفید هذه النظریة أن و . ساءلة في مؤسسات القطاع العامالملة الحوافز و أ، تتعلق أساسا بمس)الرئیسي 

غلب الحالات أأنها مجموعة علاقات بین المالك والمسیر والذي في المنظمة یمكن النظر إلیها على 
النظریة الزبائن بصفة المالك، أن تطبیق هذه ة تسمح له بالتعامل مع العملاء و ات كبیر تفوض له صلاحی

  :على إعادة تنظیمها من خلال تحقیقیساعد  على المنظمات العمومیة قد

الإبقاء على صلاحیات رة عون تنفیذي للسیاسات العامة و التحدید الدقیق لصلاحیات المسیرین في صو 
سمح بممارسة أدق معالجة السیاسات العامة، كل هذا یتصور و دورها لتصمیم و  الهیئة السیاسیة في إطار

  .لوظیفة الرقابة على مستوى الأداء في المنظماتلقیاس النتائج و 

                                                             
امعة أمحمد بوقرة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر،ج مذكرة ماجیستر في،مراقبة التسییر في الجماعات المحلیةسلیم عماد الدین،  1 

 .13ـ  12، ص 2007بومرداس،
 .48 سبق ذكره، ص، مرجع أھمیة التسییر العمومي الجدید في قطاع التعلیم العاليلیلى بن عیسى،  2
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 الصفقات  الیفتحلیل تكtransaction - cost analysis : 

 the nature ofالتي ظهرت في كتابه طبیعة المؤسسة و  Coase 1937تعود أفكارها إلى أعمال 
the firm  حد أهم التیارات المسیطرة في النظریات الحدیثة لاقتصاد أ، وتمثل هذه النظریة

مشروعیة لجوء المنظمات في بعض الحالات إلى عقد صفقات داخلیة   Coaseویرجع  .1المؤسسة
دون اللجوء إلى میكانیزمات السوق باللجوء إلى عملیة مقارنة تكالیف إجراءها، وقد قام ویلیام سون 

E.O. Williamson ابتداء من سنوات السبعینات بتطویر هذه التخمینات النظریة لتصبح هذه ،
لاسیما في علاقتها لباحثین في مجال سلوك المنظمات و ع التي یتعرض لها االأخیرة أحد أهم المواضی

سوق تبقى بمیكانیزم السوق، وبصورة مختصرة یمكن تلخیص هذه النظریة في كون اللجوء إلى آلیة ال
كثیر من ال، غیر أن هذا لا یمنع من أن المرجعیة بالنسبة لكل المتعاملینهي أداة الضبط الأولى و 

یها المنظمات إلى عقد ف أة تلجالاقتصادیتعقد وتشابك الحیاة الاجتماعیة و تي تعود إلى الالحالات و 
قل كفاءة بسبب ما یترتب عنها من أمن توظیف آلیة السوق التي تبدو  ت أخرى بدلاایآلصفقاتها ب

تكالیف عقد الصفقات، إذ في هذه الحالة تبدو أكثر ارتفاعا مما لو أن المنظمة لجأت إلى أشكال 
ات تجد نظریة تكلفة الصفقو . دل الذي ینطوي على تكالیف أقلفالتبادل الأكثر أداء هو التبا. أخرى

مات العمومیة قد یكون التسییر العمومیین من حیث أن تقدیم الخدمبررا لها في مجال الاقتصاد و 
لى العمل بهذه هو ما یبرر تفضیل لجوء الدولة إ، و لى آلیة السوقنا إأبعد الحدود إذا لجأمكلفا إلى 

   .النظریة

  .2 مبادئ التسییر العمومي الجدیدأهم : ثانیا      

الأخیر للإدارة  إن الحدیث عن مبادئ التسییر العمومي الجدید یقودنا لعرض التفرقة بین نظرة هذا
  : برز هذه النقاط هيالمعمول في التسییر التقلیدي وأوتلك  والمؤسسات العمومیة

ینادي مفهوم التسییر العمومي الجدید باعتماد مرونة تنظیمیة واسعة تجعل من عملیة اتخاذ القرار  -
القائم  الجانب على عكس النموذج التقلیديداخل المؤسسات العمومیة عملیة تشاركیه لا أحادیة 

 .رسلطي والمركزیة في اتخاذ القراعلى البیروقراطیة والتسییر الهرمي والت
، لین معه على أساس مصطلح المواطنةإطار التسییر العمومي التقلیدي ینظر للمتعامالعمل في   -

 . نه زبونلجدید ینظر للمتعاملین على أساس أبینما في النموذج ا
إبداع حریة المنظم، لتسییر مثل المقاولة، المرونة، م حدیثة في ایقدم التسییر العمومي الجدید مفاهی -

، السلطة العلیا، القواعد ضمن مصطلحات المسؤولیة المركزیة بینما التسییر التقلیدي یعمل
 .الخ...والإجراءات 

                                                             
  .10سلیم عماد الدین، مرجع سبق ذكره، ص   1
  197ـ  196، مرجع سبق ذكره، ص العمومي الجدیدالحكم الراشد أحد مقومات التسییر ، لیلى بن عیسى  2
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، وذلك من خلال وضع أسس اللامركزیةیهدف التسییر العمومي الجدید إلى تقلیص دور الدولة  -
عادة تعریف دور ال خال آلیات السوق من خلال خدمات انطلاقا من فكرة إدالمة وتحسین و كحوإ

خل خدمة العمیل ففي تقدیم الخدمات على عكس التسییر التقلیدي الذي یقوم ، وتبني مدالخوصصة
  .على تسییر شؤون الدولة ومنظمات الحكومیة على أساس المركزیة واللوائح القانونیة 

ومحاولة منا لتقدیم مبادئ التسییر العمومي الجدید بصورة واضحة ومبسطة، اخترنا قائمة من المبادئ كما 
 :من الباحثین باعتبارها الأحدث والأكثر شمولیة وردت لدى البعض

 مبادئ التسییر العمومي الجدید حسب D.Osborne & T.Geabler  1 :  

یرى هذان الباحثان أن التسییر العمومي الجدید یقوم على التجدید في نشاط الدولة أو الحكومة وذلك 
  « Gouvernement Entreprise  »  بإضفاء طابع المقاولة على القطاع الحكومي تحت مصطلح

  :مة أو القطاع العام وهيكو من القواعد والأسس تحكم دور الح ویحدد الكاتبان  مجموعة

إضفاء مبادئ التنافسیة على قطاع العام وهو ما یؤدي بالضرورة إلى إعطاء أكثر فعالیة لهذا  - 1
 .دمة العمومیة القطاع ویسمح بالتجدید وتطویر وتأهیل الخ

 . تدعیم رقابة التسییر  - 2
 . تقییم كفاءة الوكالات أو الهیئات بالتركیز على النتائج بدلا من الاهتمام بالموارد - 3
كل ما هو قابل ( كرة أن فهذا المبدأ باعتماد  « Osborne et Geabler » الرقابة القبلیة ویبرر - 4

 .)اس یجب أن ینجز وفق ما هو مسطر للقی
أهدافها من خلال تحقیق ئات العمومیة إلى تحقیق مهمتها و ییجب أن تسعى الحكومات أو اله - 5

ار القانوني رفاهیة المواطن والزبون بفاعلیة وكفاءة بدلا من ارتباطها بصرامة وبیروقراطیة الإط
 .واللوائح التنظیمیة

، إذ یجب أن تصبح هذه الأخیرة شبیهة إلى حدا ما للمواطنضرورة تغییر نظرة الإدارة أو الهیئة  - 6
، وهو ما یفرض جعل هذا الأخیر أساس خیرا في التنظیمات الهادفة للربحة الزبون أولا وأبفكر 

تسییر وتطلعاته وخیارته خلافا لعملیة الذلك بمراعاة احتیاجاته لخدمة و عملیة تصمیم وأداء ا
 . البیروقراطي

أن تكون لهذه الهیئات أو الحكومات استعدادات سابقة لمواجهة وحل الصعوبات أو المشاكل قبل  - 7
 . ظهورها

أرباحها الاقتصادیة والبحث  والعمومیة وبصورة فعالة إلى تعظیمألحكومیة ایجب أن تسعى الهیئات  - 8
 .تفاء بعملیة تسییر إنفاق المواردموارد جدیدة بدلا من الاكعن 

                                                             
1 M.ST.GERMAIN :ʺune conséquence de la Nouvelle Gestion Publique :L’émergence d’une pensé 
comptable en éductionʺ,origines et incidences des nouveaux rapports de force dans la gestion de 
l’éducation et francophonie, canada 2001,p 10-11. 
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لمشاركة في التسییر والتخلي عن المركزیة، وهذا النوع من التسییر له العدید من اعتماد مبدأ ا - 9
للزبائن بالإضافة إلى  المزایا إذا یتضمن مرونة الاستجابة للتغیرات المفاجئة للمحیط ومن ثم

  .الفعالیة والتجدید في مستوى التسییرالكفاءة و 

 .وقراطيسوق بدلا من التسییر البیر اعتماد میكانیزم ال  -10

یجب أن تهتم وتركز الحكومات في مجال التسییر العمومي الجدید لیس فقط على عرض  -11
نما على قدراتها وطاقتها في تقدیم الحوافز والمساهمة في جمیع القطاعات  .الخدمات العامة، وإ

 مبادئ التسییر العمومي الجدید حسب دافید جیوك D.GIAUQUE 1:  
  : تتمثل في" لدافید جیوك" عمومي الجدید وفقا یقوم علیها التسییر ال ئدامب عشر هنا

 .نافس بین مختلف المصالح الإداریةمبدأ التإدخال  - 1
بالنسبة لعملاء المنظمة والتقرب منهم كما هو الحال المواطنین انفتاح المصالح الإداریة من  - 2

  .الخاصة
تسییر المنظمات على أساس المهام الموكلة إلیهم والأفاق التي یتطلع إلیها التنظیم والتخلي عن  - 3

 . التسییر القائم على القواعد والإجراءات الشكلیة والرسمیة 
 . لإداریة من مستعمل باعتباره زبونالخدمات ا يقلتمتغییر النظرة إلى  - 4
نظور معالجة المشاكل بعد قائها ولیس التسییر من مالتسییر من منظور التنبؤ بالمشاكل ومحاولة ات - 5

  .حدوثها
 .التسییر بإدارة تحسین الإیرادات ولیس التسییر بمنطق إنفاق الأموال - 6
 . تفویض السلطة للمستویات اللامركزیة وتشجیع التسییر بالمساهمة  - 7
 .تبني میكانیزم السوق كبدیل للفنیات التقلیدیة والممارسات البیروقراطیة - 8
 . بینها وبین الجهات الوصیةالاستقلالیة في المصالح الإداریة باللجوء إلى الأشكال التعاقدیة   - 9

اغة مؤشرات الأداء إقامة الشراكة والعقود مع الجهات الوصیة وكذلك صیتخصیص میزانیة  -10
 . اء الإدارة ومستوى كفاءة التنظیملأدلبعدي ابغرض التقییم 

دبیات التي على مساهمات مختلفة للباحثین في مختلف الأ اوبناءً  ل مجموعة المبادئ المقدمةمن خلا
، إلا تلف من حیث العدد وطریقة الترتیبن كانت هذه الأخیرة تخنه وإ أنلاحظ  تناولت هذا الموضوع 

أنها  تتفق في الكثیر من المبادئ وهو ما انعكس على مختلف النماذج المقترحة والمعتمدة في مجال 
الجدید، إلا أن الحدیث عن مدى تطبیق هذه المبادئ یرتبط بتوجهات كل دولة التسییر العمومي 

والإصلاحات التي ترغب في تجسیدها وهو ما انعكس على تطبیق هذه المبادئ بصورة مختلفة حیث أن 
                                                             

1 D.GIAUQUE : ʺla Bureaucratie Libérale :Nouvelle Gestion Publique et Régulation Organisationnelleʺ, edition , 
L’Harmattan, paris, 2003 ,p65-66  
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ا من ، فقلیل جدً رفت تطبیقا متباینا لهذه الأخیرةالمتنوعة عالعمومیة معظم التجارب في القطاعات 
بنسبة  لتي عرفتها الدول المبكرة التي تبنت التسییر العمومي الجدید یمكن اعتبارها متطابقةالتجارب ا

، وهو ما ذهبت إلیه الكتابات الحدیثة التي تضمنت تقییما للتجارب المطبقة في بعض الدول في عالیة
بل على عكس من التقارب اتجاه هذه التجارب لا ینحو نحو  فترة الثمانینات والتسعینات والتي بینت أن

  .ت واضحة تبعا لخصوصیات هذه الدولذلك هناك كثیر من الاختلافات الجوهریة بد

هذه الملاحظات المستمدة من الدراسات التقویمیة لتجارب إصلاح الإدارة دفعت إلى التأكید على اعتبار 
ختلفة متشابهة إلى أن مفهوم التسییر العمومي الجدید یوحي بوجود نموذج أو شكل واحد بل هناك نماذج م

الإمكانیات ومدى استجابة طبیقها، وذلك حسب المناخ العام و حد ما في المبادئ لكنها تختلف من طریقة ت
  .بعاد النموذج المطبق الفاعلة في التطبیق مع محتوى وأ الأطراف

  حوكمة التسییر العمومي : المطلب الثالث

، وفق البعد الإداري على حتمیةأو الحوكمة )  (  la bonne gouvernanceیبنى مفهوم الحكم الراشد 
ووجوب إستراتیجیة الإصلاح التنظیمي، وفق مفاهیم تتجسد في الشفافیة، الفعالیة، النزاهة، سرعة 

تحقق رضا أن ترتقي بجودة الخدمة العامة و  التي یمكنالمشاركة، و ة، المساءلة و الاستجاب
  ).المواطن(الزبون

  :)الحوكمة (حكم الراشد مفهوم ال: أولا

" الحكومة"ظهر مصطلح الحكم الراشد في اللغة الفرنسیة في القرن الثالث عشر كمرادف لمصطلح 
، ثم ) charge de gouvernance" (تكالیف التسییر "ا عن في نطاق واسع معبرً  1679لیستعمل سنة 

  .1للكلمة، وبناء على هذا الأساس لیس هناك شك في الأصل الفرنسي 1978كمصطلح قانوني 

في )  la bonne gouvernance(  2"  الحكم الراشد " أما في نهایة الثمانینات فقد برز مصطلح 
ذلك في إطار التغییر ، و 1999مي متداول قد ظهر مع سنة نه كمصطلح علأ كتابات البنك الدولي، غیر

فعلى المستوى العملي لم تعد الدولة هي الفاعل الرئیسي في  ، الحاصل في شكل وطبیعة دور الدولة
الدولیة، و صنع وتنفیذ السیاسات العامة، بل أصبح هناك فاعلون آخرون مثل المنظمات، المؤسسات 

  .ت المجتمع المدنيمؤسساالقطاع الخاص، و 

  

                                                             
  :، متاح في الراشد الإصلاحات القانونیة وأثرھا في تعزیز مفھوم الحكمزیاد،عبد الوھاب النعیمي،  1 

http://pulpit.alwatan voice.com/content-160162 .html .consultée le23/02/2016.  
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي . مفھوم الحكم الراشد مع التطور الذي استھدف مفاھیم التنمیة ترافق  2

      17ـ16خلق فرص للأجیال القادمة ،نیویورك المكتب الإقلیمي للدول العربیة ص :2002نسانیة العربیة التنمیة الإوالاجتماعي ،تقریر 
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بأنه " الراشدالحكم  ) "Samdech Hun sen( كمبودیا سامدیتش هون سینلقد عرف رئیس وزراء 
هو أداة قویة بالتالي التخفیف من حدة الفقر، و ، و والعدالة الاجتماعیة ،كیزة الأساسیة للتنمیة المستدامةالر 

وهو سات الحكومة الوجه السلیم في ممار و  ،تقاسم الثروةوتحقیق منافع حقیقیة للجمهور، و لجهود التنمیة، 
لة العداحجر الزاویة في السلام، والاستقرار السیاسي، و  یمثلمن أوجه عدم المساواة والظلم، و مفتاح الحد 

  .1بدون حكم راشد لا یمكن تحقیق التقدم، و شرط لا غنى عنهالاجتماعیة، و 

الحكم  الحكم ، الحاكمیة، الحوكمة،:( هاعربیا استخدم مصطلح الحكم الراشد وفق مصطلحات متنوعة من
نه یركز على قیم المساءلة والشفافیة، والقدرة على التنبؤ إفشد أما مدلول الحكم الرا) الجید، الحكم الصالح 

  ).المشاركة الواسعة من جمیع قطاعات المجتمعو 

جل أمن  ،على المجتمع ممارسة الرقابة بأنه استخدام السلطة السیاسیة و بالتالي فقد عرف الحكم الراشد 
الحكم (و) الحكومة( تمییز بین مفهوميال الاجتماعیة، ولا بد منالتنمیة في الجوانب الاقتصادیة و تحقیق 
والتي في إطارها تقدم الأعمال، والمهام الإداریة  رجمها المؤسسات الرسمیة للدولة،فالحكومة تت) الراشد

یتاح الاستخدام المنظم للموارد المختلفة، أما مفهوم الحكم الراشد فیشتمل على الحكومة إلى والقانونیة، و 
  .التي تعمل بالتوازي وفي إطار متفاعلو ) المدني و القطاع الخاص  مجتمعال( جانب هیئات أخرى 

الأمثل الذي یسعى ادف للتسییر الاقتصادي الفعال، و الحكم الرشید مر :  " 1992" تعریف البنك الدولي
التي تشكك في الإصلاحات صة، الموجهة للدول والمؤسسات، و للإجابة عن مختلف الانتقادات الخا

التي أدت إلى فراغ مؤسساتي بدل تعبئة لویة، أي من الأعلى نحو الأسفل و بطریقة عالهیكلیة المسیرة 
حقوق  التنمیة التشاركیة، وكذابد من الربط بین الحكم الرشید و  لاطاقات المجتمع التي یزخر بها، و قدرات و 
م، محاربة الرشوة ر القطاع العا، وتعریف احترام القوانین، و تسییالدیمقراطیة، إضافة إلى تعیینو  الإنسان

  .2يالعسكر لمبالغ فیها في المجال الإداري و اوتخفیض النفقات الفائضة، و 

یعتمد الحكم الراشد وفق المفهوم الضیق الذي تفضل أدبیات البنك الدولي استخدامه، على فكرة الإدارة 
م الواسع یرتفع إلى الرشیدة بدلالة النمو الاقتصادي، عندما یتم التطرق إلى التنمیة، في حین أن المفهو 

الإدارة الحاكمة، بما یدخل في ذلك لة الحكم، والعلاقة بین عامة الناس، و أالسیاسة، فیعالج مسمستوى 
المساءلة، إضافة إلى الإدارة العامة الرشیدة، باعتبارها من مكونات لة الشرعیة والمشاركة، والتمثیل و أمس

  . ر التنمیة الإنسانیة العربیةكما یذهب إلى ذلك تقری) الصالح ( الحكم الراشد

  

  
                                                             

1 La Gouvernance, disponible sur :http://www.cdc.crdb.gov.kh/cdc/ socioeconomic French /42,htm, page web 
consultée le 27/02/2016 

 مجلة،)إشارة إلى واقع الاقتصاد الوطني والمؤسسات الجزائریة(الحكم الراشد وخوصصة المؤسسات عزي،غالم،جلطي،الأخضر،أبو علاء   2
  15/02/2016الإطلاع في  ، تاریخ  /http://www.ulum.nl:متاح في  27/03/2006العلوم الإنسانیة، السنة الثالثة، الصادر في
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  :1وبذلك ینطوي مفهوم الحكم الراشد على ثلاثة أبعاد رئیسیة تشمل الأتي  

و المساءلة و  المشاركةلنظام السیاسي، وشرعیة التمثیل و حیث یعني طبیعة ا: البعد السیاسي .1
 .قیم الدیمقراطیةد على دعم حقوق الإنسان، ودولة حكم القانون، حیث یركز هذا البعالشفافیة، و 

ى حیاة السكان، و التأثیر علله من علاقة بالسیاسات العامة، و لما : الاجتماعيالبعد الاقتصادي و  .2
الوفرة المادیة، وارتباط ذلك بدور المجتمع المدني، واستقلالیته، وبالتركیز على نمط نوعیة الحیاة و 

 .اقتصاد السوق الحر
 فاعلیته، فلا یمكن تصور إدارة عامة فاعلة من دونأي كفاءة الجهاز و  :البعد التقني والإداري .3

لا یمكن تصور مجتمع مدني دون استقلالیته عن الدولة، ولا الاستقلال عن النفوذ السیاسي، و 
الشفافیة، هكذا إذ یحتاج الاجتماعیة، بغیاب المشاركة والمحاسبة و و  تستقیم السیاسات الاقتصادیة

 .تكاملالأمر إلى درجة ال
حد الأبعاد الجوهریة في فلسفة الحكم أصلاحا المجال الإداري أصبح یمثل وانطلاقا من أن إ

البعد الاقتصادي، نجد هناك تصورات تقویمیة لمفهوم الخدمة ب البعد السیاسي، و الراشد، إلى جان
إلى نموذج ة العمومیة، برزت كشكل جدید لتمثل تحولا في مفهوم الإدارة العامة، من صورة تقلیدی

بشكل یدعم مبادئ  ت، التي یتم بها تقدیم الخدمة العامة للمواطنین،الیأیعید النظر في طرق و 
  . الإدارة العامة الرشیدة

   )حوكمة الإدارة العمومیة (الإدارة العامة الرشیدة  :ثانیا

عملها، من نموذج أدى التغیر الحاصل على وظیفة الإدارة العامة ودفعها بالأساس نحوى تطویر أسالیب 
ى ذلك أضف إلالعمیل، أي أسلوب القطاع الخاص  تقلیدي إلى الأخذ بأسلوب الإدارة بالتوجه نحو

التي تقدمها المنظمات  نحو المزید من الارتقاء بنوعیة الخدمة، الخدمة، يالمتطلبات المتنامیة لملتق
ا یحقق هدف خدمة و ة المناسبین، بمالكمییمكن من الحصول علیها في الوقت و توفیرها بأسلوب العامة، و 

  .المواطنرعایة الفرد و 

، الاستقبال اللائق بالموطن، التكفل ق منطق تقریب الإدارة من المواطنتمثل الخدمة العامة الرشیدة وفو  
المسالك ، إرشاد المواطن بالإجراءات و جل محددأواطن، إجابة المواطن في بكل التظلمات التي یرفعها الم

كما ینظر  .المحددة، إضافة إلى تسییر الوحدة، أو المؤسسة الإداریة من طرف عمال أكفاءالإداریة 
للخدمة العمومیة في ظل الحكم الراشد على أنها مفهوم یكرس مشاركة المواطن، ومؤسسات المجتمع 

تي تجسد المدني في الشأن العام، وفي وضع القرارات الخاصة بالقضایا التي یعنیهم، وتحقیق الشفافیة، ال

                                                             
 :، متاح في 2007/ 23/01، 1804العدد  و التنمیة المستدامة، الحوار المتمدن،)الراشد(الحكم الصالحعبد الحسین،  شعبان  1

?aid =86703 .org/debat/show.art.asp http://www.ahewar،  02/2016/ 10تاریخ الإطلاع  
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 القدرة على الاطلاع على الموازنات،، و لأخبار الصحیحةواطن في الوصول إلى المعلومات، واحق الم
  .ن العامأالبرامج، والخدمات ذات العلاقة بشومراقبة مسار تنفیذ المشاریع، و 

 )  كم الراشد في المؤسسات العمومیةالح أو مفهوم: ( 1تعریف الإدارة الرشیدة  - 1

فعالة، وكفؤة، تستجیب لاحتیاجات السكان، وتعزز عامة  رة الرشیدة بأنها خلق مؤسساتتعرف الإدا
  .العدالة الاجتماعیة، وتضمن المساواة في الحصول على خدمات عالیة المستوى

وبالتالي یوحى مفهوم ترشید الإدارة العمومیة بتلك الآلیات المتعلقة بالعمل على وضع إدارة قادرة على 
التي تقتصر على تحقیق مهامها الأساسیة، وذلك بتسخیر القیم الأخلاقیة وها،  ومصاریفها، و في نمالتحكم 

، تعرف أساس مواثیق حسن السلوك القطاعیة، على الأخلاقیات، واحترام القوانین و و العمل بشفافیة
  .بمسؤولیات وواجبات الإدارة، ورجال الإدارة اتجاه المواطنین

 ذات الطابع الإداري  العمومیة تحقیق الحكم الراشد في المؤسسة معاییر  -2

هناك بعض المقاییس الأساسیة التي یتم مراعاتها عند محاولة قیاس مدى وجود الحكم الراشد في الإدارة 
العمومیة، بناء على المقاربة النظریة، التي تعرف الحكم الراشد اعتمادا على ثلاثة عناصر أساسیة تشمل 

  :، حیث تصنف تلك المقاییس وفق ما یلي) ظیم، التسییر، ثقافة السلوكالتن( 

 :  المقاییس المرتبطة بالتنظیم  1.2 

 :2من بین مقاییس الحكم الراشد من حیث التنظیم یمكن ذكر 

الهیكل التنظیمي هو وسیلة، أو طریقة لتنظیم الإدارة من خلال مخطط له : الهیكل التنظیمي 1-1- 2
، ویبنى على مبدأ التخصص، وفي إطار الحكم )أجهزة، هیاكل، مدیریات، مصالح، مكاتب( شكل هرمي

  :الراشد هناك عناصر أساسیة یجب توفرها في الهیكل التنظیمي هي

والأوضاع السائدة في الإدارة أي  وضع هیكل یتناسب مع الظروف، :هیكل تنظیمي واقعي وموضوعي/أ
ن یكون هیكل قلیل المستویات أمحیطة به، كما یتطلب كذلك یئة التكییف الهیكل التنظیمي مع الب

  .القراراتتلقي الأوامر و  ءالمعلومات، وبطالإداریة، لتفادي صعوبة الإشراف، وصعوبة تبادل 

هرمي تدریجي توزع فیه  حیث یكون الهیكل التنظیمي: التسلسل الإداري للهیكل التنظیميالتدرج و /ب
اس أي توزیع الموظفین على أساس مستویات على أس( فیه مبدأ التخصصؤولیات، یراعى المسالسلطات و 

  :وللتسلسل الإداري سمات تتمثل في مع ضرورة الربط بین قاعدة التنظیم وقمته،) الخبرةالكفاءة و 

                                                             
،تنظیم المملكة  الوظیفة العمومیة والنزاھة:،الاجتماع الأولتقریر المغرب حول المبادرة العربیة من أجل حكامة رشیدة في خدمة التنمیة   1

   . 5،ص 2005المغربیة بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة وبرنامج الأمم المتحدة ،یولیو 
  .16ـ15،الجزائر،ص 2006,ة ،المدرسة الوطنیة للإدارة الحكم الراشد في الإدارة العمومي ملتقى" فریق بحث الإدارة العامة، 2
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  .یتسع عند القاعدة ویضیق عند القمة -
یتلقى الموظف دائما أوامر من مستوى أعلى منه، وتحدد اختصاصات كل وظیفة،  -

  .ؤولیاتها، وواجباتهاومس
  .صال الرسمي بین مستویات الإدارة دون تخطي مستوى معینـتیتم الإ -

الخارجیة، ي مع مستجدات الإدارة الداخلیة و إذ تعني تكییف الهیكل التنظیم :مرونة الهیكل التنظیمي/ج
  . التغیرروف ملزمة، بهدف مواكبة التطور و مما یستدعي التغییر عمد حدوث ظ

ة بطرق مختلفة في الأنشطة المجمعإذا كانت المهام تعني الأعمال، و : داخل الهیكل التنظیميالمهام /د
ن تحدید المهام یسمح بتحدید المسؤولیات داخل الهیكل التنظیمي، وتسهیل عملیات إتنظیم إدارة ما، ف

  :التقییم المختلفة، ویستند تحدید المهام على العناصر التالیة

الدقیق للاختصاصات المختلفة، بالاعتماد على یعني التوزیع الواضح و  :تقسیم العملالتخصص و  -
مبدأ التخصص، الذي یجعل كل موظف یعمل في إطار وظیفة واحدة، لتفادي الازدواجیة في 

 .قلأاز الأعمال في وقت محدد وبتكلفة نجإ لتخصص تؤدي إلى زیادة الكفاءة، و الوظائف، لأن زیادة ا
هو أن یلم الموظف بمقتضیات وظیفته بدقة متناهیة في : سؤولیات بدقةالمضرورة تحدید الواجبات و  -

معروفا، من ات والمسؤولیات تحدیدا كتابیا و حدود سلطاته ومسؤولیاته، ولا بد أن یكون تحدید الواجب
 .طرف الجمیع وعلى مستوى الوظائف المختلفة

متشابهة تحت سقف إداري واحد، هو قیام الإدارة بتجمیع وظائف : إعادة تجمیع الوظائف المتشابهة -
تقلیص الأجهزة المتشابهة، ویتم تجمیع الوظائف داخل مسؤولیات، و وهدف ذلك تقلیل التهرب من ال

مجموعة واحدة، لكل الوظائف التي لها واجبات متماثلة، وتخدم منطقة جغرافیة وجمهور معین، ولها 
 .طبیعة واحدة

السلطة بین  ي الإدارة العمومیة، ویتم من خلالها توزیعتعني طریقة من طرق التنظیم ف :اللامركزیة -
، كما أن اللامركزیة تعمل على إشباع الحاجات المحلیة الهیئات المنتخبة التيالهیئات المركزیة، و 

تتیح قدرا من تفویض السلطة لجهات إداریة أدني، بغیة تخفیف الضغوط على السلطات العلیا 
 .ي السلطات الدنیا إحساسا بالثقةالمركزیة مما یولد لدى الأفراد ف
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  :1 یمكن ضبط مقاییس الحكم الراشد من حیث التسییر من خلال: المقاییس المرتبطة بالتسییر 2ـ2

على أساس حاجة  حیث یتم تحدید سلطة كل منصب في ظل العمل الإداري، :المسؤولیةالسلطة و  1ـ2ـ2
للفرد من صلاحیات، حتى یتم تحقیق أهداف الإدارة، شغل المنصب الفعلي، والذي یتفق مع كل ما یوكل 

  .مما یجعل كل إداري مسؤولا عن المهام الموكلة له كذا إنجاز عمله

كون القیادة تتسم بالدیمقراطیة للقیام بالأعمال الإداریة على أحسن وجه، یقتضي ذلك أن ت: القیادة 2ـ2ـ2
ن یتم تحقیقها من طرف المرؤوسین، وتأدیتهم أرسم أهداف، ونتائج محددة ینبغي  المشاركة، ومحاولةو 

  .ا مشتركا في تحقیق أهداف الإدارة، وبالتالي العمل على نجاحهادورً 

التي یمكن بحث عن صفات القیادة الضروریة، و نه یجب الإى الإدارة قیادة ناجحة وفعالة، فولكي تصبح لد
  :ضبطها في الشروط التالیة

من طرف العاملین القضایا المطروحة التنظیم، و  التعامل مع مشاكلالحنكة الكاملة في القدرة و  -
 .المشتغلین فیهالمنتمین إلیه و 

القدرة على التنبؤ، واستشراف وب التعامل مع البیئة الخارجیة و المهارة السیاسیة، ووجالخبرة و  -
 .المستقبل

إضافة إلى المهارات الحدیثة،  لقدرة على التحكم في التكنولوجیااالتفاعل مع تطورات العصر، و  -
  .الفنیة

لبرامج اللازمة لتحقیق أهداف ة وضع الاستراتیجیات، و ینطوي التخطیط على وظیف: التخطیط 3ـ2ـ2 
  .الخ....الإدارة، وله أنواع منها التخطیط الإستراتیجیة، وتخطیط الموارد البشریة

عا لنوع القیم الأخلاقیة لآخر، تب تختلف درجة الفساد الإداري من مجتمع :مكافحة الفساد الإداري 4ـ2ـ2 
إذ یعرف بأنه سلوك الموظف العام المخالف للواجب الرسمي، بسبب  والنظم الاجتماعیة السائدة،

التعلیمات، لغرض ممارسة النفوذ المصلحة الشخصیة، أو الاستفادة المادیة، أو استغلال المركز ومخالفة 
استعمال الرشوة لمنع عدالة، أو موضوعیة شخص معین  الذي یدفع هذا السلوك إلىوالتأثیر الشخصي، و 

  .في مركز محترم، وكذلك یشمل سوء استخدام المال العام

أنها تشمل إقرار مبادئ أما منطلقات الحكم الراشد في مكافحة الفساد داخل الإدارة العامة فیمكن القول 
المنظمة من وحدات إداریة منطقیة  خلال حسن التنظیم، إذ لابد أن تتكون النجاعة والفعالیة، وذلك من

تضم أقسام، إدارات، وتقسم مهام كل واحد منها لكي یقوم بعمل، أو مجموعة من الأعمال، مما یعطي 
، إضافة إلى تحدید طرق التعاون والاتصال بین الأقسام ید المسؤولیة، وسلطة كل رئیس قسمإمكانیة تحد
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المرن یضفي ة عمومیة، إذ أن التنظیم الجید و أي مؤسسالإدارات، حیث تظهر أهمیة الحكم الراشد في و 
  .إلى القضاء على التعقیدات البیروقراطیة

اعل موظفیها مع بیئتها یرتب تطور الإدارة ورقیها بمستوى تف :1 المقاییس المرتبطة بثقافة السلوك 2-3
  .موظف بالإدارة، وبذلك یرتبط نجاح الإدارة بمدى توفر جملة من الشروط یتصف بها كل التنظیمیة

الأنشطة و إذ تعني امتثال أوامر العمل والقوانین التي تنظم المهام، : احترام مواعید العمل 2-3-1
والتي تعكس حرص الموظف، وتبرز اهتمامه الكامل  الإداریة والتي من أهمها احترام مواعید العمل،

  .بمهامه وأعماله

للموظف، وهو یؤدي مهامه الوظیفیة، التي یشترط أن حیث یعكس الصورة المهنیة : الانضباط 2ـ3ـ2
تكون في إطار احترام النظام الداخلي للإدارة، واحترام العلاقات البینیة سواء بین الموظفین، أو بین 

  .الموظفین الرؤساء

العلاقة التي  یستمد نجاح الإدارة في ظل التحول للحكم الراشد من طبیعة :العلاقة مع المواطن 3ـ3ـ2
ل الأفراد وطالبي الخدمات من قب ،مستوى مقبول واسع ىتي تلقفالإدارة الجیدة هي ال ،تربطها بالمواطنین

  .وعدم التحیز في تقدیم الخدمات للمواطنین  والذي ینتج عن حسن المعاملة، ،العامة

بالمواطنین، على الموظف إضافة إلى حسن العلاقة التي یجب أن تربط الموظف : روح المثابرة 4ـ3ـ2
العراقیل التي تواجهه في أداء عمله، كما لتي تقتضي مواجهة كل الصعوبات، و ابروح المثابرة، و  التحلي

لتي یمكن أن تزید الاقتراحات لفائدة الإدارة، اساهم الموظف في تقدیم التدابیر و تقتضي روح المبادرة أن ی
  .ي تقدمها للمواطنینتحسین من مستوى الخدمات التمن فعالیتها، و 

ا في ترجم هذه الأخلاق غالبً ، تجوانب الرئیسیة في سلوك الموظفینتمثل أحد  :الأخلاق المهنیة  5.3.2
لاق والاستقامة الالتزام بالأخ( ، وتبنى الأخلاق المهنیة على قنن بعرف بمدونة الأخلاق المهنیة، وتوثیقة

 ،ظیفة وكرامتهایخل بشرف الو  ما الترفع عن كلالسر المهني و لتزام بالحفاظ على الا ،الالتزام بالحیادو 
أن یدعم الإدارة بید  الالتزام من طرف الموظفین بكل هذه الأخلاق من شأنهأن ، كما )الالتزام بالإعلام

داف الإدارة التي وجدت من ، والوصول إلى تحقیق أه، غایتها خدمة المصلحة العامةعاملة كفؤة، ونزیهة
 .جلهاأ
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  : خلاصة الفصل

الهیئات المكلفة بتنفیذ دور الدولة في مجال  یع القول أن المؤسسة العمومیة هيمن خلال دراستنا نستط
للمؤسسة العمومیة عدة أنواع من بینها المؤسسة العمومیة ذات الطابع  أن كماالسیاسات العمومیة، 

اعیة لأي دولة مهما كانت توجهاتها الاجتمالتي تعد محور الحیاة السیاسیة والاقتصادیة و الإداري، 
وذلك من خلال الخدمات الفكریة، ذلك راجع للأهمیة التي تحظى بها، وللخصائص التي تتسم بها 

ت معظم الدول بجودة عالیة حیث سعبأسعار معقولة و  ،وریة التي تقدمها لأفراد المجتمعالضر الأساسیة و 
العرض والطلب إلى إتباع سیاسة معینة تسمح لها بعدم تعرض هذه الخدمات لقانون  ومن بینها الجزائر
حیث كان على هذه الأخیرة الرفع من . فكانت أسلم طریقة بامتلاك هاته المؤسسات ،في سوق الخدمات

مستوى أدائها والزیادة من كفاءتها تكریس الحكم الراشد الذي یمثل الهیكل أو الإطار العام لإصلاح 
اعات مختلفة في مقدمتها المؤسسات العمومیة، حیث یمثل التسییر العمومي الجدید أحد أبرز النماذج قط

، یمثل قبل المنظرین والهیئات الدولیة المعتمدة لإصلاحها، وبتالي فإن الحكم الراشد بالمبادئه المعتمدة من
  .   الأرضیة العامة لتطبیق التسییر العمومي الجدید بأكثر فعالیة

  

  

  

  

  

 

 

 

 
 

  

  


